شرح كتاب سبل السلام الموصلةإلى بلوغ المرام 《 البيوع/ باب السلم 1- 8》فضيلة الشيخ أبي حفص بن العربي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إنَّ الحمدَ للهِ نحمدُه ونستعينُه، ونستغفرُه، ونعوذُ باللهِ تعالى من شرورِ أنفسنا ومن سيئاتِ أعمالنا. مَن يهدِ اللهُ فلا مُضِلَّ له، ومَن يُضلِلْ فلا هاديَ له. وأشهدُ أن لا إلهَ إلا اللهُ وحدَه لا شريكَ له، وأشهدُ أنَّ محمدًا عبدُه ورسولُه صلى اللهُ عليه وعلى آلِه وأصحابِه، والمهتدينَ بهديهِ، والمستنِّينَ بسنتهِ إلى يومِ الدينِ. أما بعدُ: فإخواني في اللهِ وأخواتي في اللهِ، أسألُ اللهَ بأسمائِه الحسنى وصفاتِه العُلى أن يرزقَنا وإياكم العلمَ النافعَ، والعملَ الصالحَ، وأن يحسنَ لنا ولكم الختامَ، وأن يجنبَنا وإياكم الفتنَ ما ظهرَ منها وما بطنَ. ثم أما بعدُ: فمع البابِ الخامسِ من أبوابِ كتابِ البيوعِ، وهو أبوابُ السلمِ والقرضِ، والرهنِ. السلمُ وهو السلفُ، والقرضُ معروفٌ، والرهنُ معروفٌ. الحديثُ الأولُ، أي في هذا البابِ، عن ابنِ عباسٍ رضي اللهُ عنهما، قال: قَدِمَ النبيُّ صلى اللهُ عليه وآلهِ وسلمَ المدينةَ وهم يُسْلِفُونَ في الثمارِ السَّنَةَ والسنتينِ، فقال: «مَن أَسْلَفَ في ثمرٍ، فليُسْلِفْ في كيلٍ معلومٍ، ووزنٍ معلومٍ إلى أجلٍ معلومٍ». متفقٌ عليه. وللبخاري: «مَن أَسْلَفَ في شيءٍ». يعني: إذا أرادَ الإنسانُ أن يقترضَ من أخيهِ أو أن يُقْرِضَ أخاهُ، فليحددِ الكيلَ أو الميزانَ. يعني -مثلاً- تعطيه طنًّا من الأرزِ أو من القمحِ، أو إردبًّا من الذرةِ. طيب، متى تعيدُه؟ أعيدُه بعدَ سنةٍ. إذًا، أو تعطيه مئةَ كيلو أو خمسينَ كيلو إلى غيرِ ذلك. فيكونُ الكيلُ أو الوزنُ معلومًا، والأجلُ أيضًا يكونُ معلومًا. ما يقولُ: "بعدَ سنةٍ، سنتينِ، ثلاثةٍ، إذا تيسَّرَ". لا، إنما لا بدَّ أن يوجدَ الكيلُ أو الوزنُ المعلومُ مع المدةِ المعلومةِ. قال الصنعانيُّ رحمه اللهُ تعالى، عن ابنِ عباسٍ رضي اللهُ عنهما، قال: "لأنَّ هذا يكونُ سببًا للخلافِ، يكونُ سببًا". للخلافِ إذا لم يُحدَّدِ الوزنُ أو الكيلُ أو الوقتُ. الأجلِ. عن ابنِ عباسٍ رضي الله عنهما قال: قَدِمَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم المدينةَ وهم يُسْلِفُونَ، أي يُعطون إخوانَهم، يُقْرِضُونَهم. وهم يُسْلِفُونَ في الثمارِ السَّنةَ والسنتينِ. منصوبانِ على نزعِ الخافضِ "في" الثمارِ في السَّنةِ والسنتينِ. فَنُزِعَ الخافضُ وهو حرفُ "في". فقال: "مَن أَسْلَفَ في تَمْرٍ" يُروى بالمُثَنَّاةِ والمُثَلَّثَةِ. فهو بها أعمُّ، يعني: مَن أَسْلَفَ في تَمْرٍ، التمرُ معلومٌ. أما الثمرُ فيشملُ التمرَ، ويشملُ الزبيبَ، ويشملُ العنبَ، ويشملُ الخوخَ، ويشملُ الرمانَ، ويشملُ إلى غيرِ ذلك. لكن التمرُ التمرُ الذي هو المعلومُ البلحُ. "فَلْيُسْلِفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ" إذا كان مما يُكالُ، "وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ" إذا كان مما يُوزَنُ. إن كان يُوزَنُ فالوزنُ، وإن كان يُكالُ فالكيلُ، "إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ". متفقٌ عليه. وللبخاريِّ: "مَن أَسْلَفَ في شيءٍ". السَّلَفُ سَلَفٌ بفتحتينِ هو السَّلَمُ وزنًا ومعنًى. وقيل: هو لغةُ أهلِ العراقِ، والسَّلَفُ لغةُ أهلِ الحجازِ. يعني: السَّلَمُ والسَّلَفُ بمعنى واحدٍ. وحقيقتُهُ شرعًا: بيعُ موصوفٍ في الذمةِ ببدلٍ ما يُعطى عاجلًا. يعني: تقديمُ شيءٍ موصوفٍ في الذمةِ. أُعطيكَ إردبًّا من القمحِ، وتُعطيني إردبَّينِ من الشعيرِ بعدَ سنةٍ. حرجٌ، سواءٌ كان بعدَ سنةٍ أو في نفسِ المجلسِ. لكن لما كان يُؤخَّرُ، يُعطى عاجلًا، يعني: شيءٌ يُقدَّمُ عاجلًا، ويُؤخَّرُ المقابضةُ أجلًا، سُمِّيَ بالسَّلَفِ، وسُمِّيَ بالسَّلَمِ. وهو مشروعٌ إلا عندَ ابنِ المسيبِ. وهو مشروعٌ إلا عندَ ابنِ المسيبِ، يعني: أمرٌ جائزٌ. إلا أن ابنَ المسيبِ سعيدًا رحمه الله تعالى عليه كَرِهَ ذلك. واتفقوا على أنه يُشترَطُ فيه ما يُشترَطُ في البيعِ. يعني: اتفقوا على ما يُشترَطُ في البيعِ من صحةٍ، يعني: إنفاذِ العقدِ، وأن المتعاقدَينِ يكونانِ مكلَّفَينِ. وهكذا. وعلى تسليمِ رأسِ المالِ في المجلسِ، يعني: تُعطيهِ مالاً تعطيه مالاً أو تعطيه طعاماً على أن يعطيك القمح أو الشيء الذي تتفقون عليه في الموعد المحدد. وعلى تسليم رأس المال في المجلس، في المجلس، إلا أنه أجاز مالكٌ تأجيل الثمن يوماً أو يومين. يعني أجاز بعد الاتفاق ألا يكون المال حاضراً، إنما يعطى بعد يومٍ أو يومين. ولا بد من أن يُقدَّرَ بأحد المقدارين، كما في الحديث: مقدار الكيل إن كان مما يُكال، أو بمقدار الوزن إن كان مما يُوزَن. فإن كان مما لا يُكال ولا يُوزَن، فقال المصنف رحمه الله تعالى في فتح الباري: فلا بد فيه من عددٍ معلوم. يعني إذا كان مما لا يُكال ولا يُوزَن، فيبقى العدد يُعدّ. واحد يُعدّ له، أ- يعني إيه أ- مثلاً سأعطيك 50 مثلاً حزمة قصب، فالقصب لا يُوزَن ولا يُكال. رواه عن ابن بطال، وادعى الإجماع عليه. وقال المصنف صنف ابن حجر: أو ذَرْعٌ معلوم. الذَّرْعُ يعني المقياس. سيعطيك مثلاً قطعة قماش كذا وكذا متر، سيعطيك قطعة أرض كذا وكذا متر، أو كذا وكذا قصبة. وهكذا. فإن العدد والذَّرْعَ يلحقان بالوزن والكيل؛ للجامع بينهما، أي: التقدير أنه -يعني الذَّرْعَ والعدد والكيل- والوزن- تُقدَّرُ به الأشياء. وهو ارتفاعُ الجهالةِ بالمقدار. واتفقوا على اشتراط تعيين الكيل فيما يُسلَمُ فيه بالكيل، كصاعِ الحجازِ وقفيزِ العراقِ وأردابِ مصر. يعني أنت لا بد أن تُحدِّدَ ما هو الذي ستتعامل به، هل هو الكيل الذي في مصر، أم الكيل الذي في الحجاز، أم الذي في العراق؟ لا بد من التحديد. طيب، إذا أُطلِقَ الكلام وقال لك: 20، أو لك 20 مثلاً مكيلاً، باعتبار الجهة التي جرى فيها العقد. وإذا أُطلِقَ انصرف إلى الأغلب في الجهة التي وقع فيها عقد السلم. واتفقوا على أنه لا بد من معرفة صفة الشيء المُسلَمِ فيه، صفة لا بدَّ من معرفةِ صفةِ الشيءِ المُسْلَمِ فيه، صفةٍ عن غيره. يعني لا بدَّ أنْ تُمَيِّزُه. أي، صح، المُسْلَمُ فيه إيش؟ صفةُ الشيءِ المُسْلَمِ فيه، صفةٌ تُمَيِّزُه، تُمَيِّزُه. إذًا لا بدَّ في الشيءِ أنْ توجدَ فيه صفةٌ تُمَيِّزُه مؤونةٌ فيُشترط، وإلا فلا. يعني إذا كان حَمْلُه سيُكلِّف عليه فيُشترط، وإلا فلا يُشترط؛ لأنَّ مسافةً قليلةً سيَحْمِلُه. ويمشي. وقالتِ الشافعيةُ: إنَّ عقدًا حيث لا يصحُّ لا يَصلُحُ للتسليمِ كالطريقِ، فيُشترط، وإلا ف ما نسألهم. رواه البخاري. وعن عبد الرحمن بن أبي أوفى، وعبد الرحمن بن أبزى -بفتح الهمزة والباء، وسكون الزاي- الخزاعي، سكن الكوفة، واستعمله علي بن أبي طالبٍ رضي الله عنه. واستعمله علي بن أبي طالب عليه السلام نَعَمْ. وَقَدْ ذَهَبَ إِلَى هَذَا الْهَادَوِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَمَالِكٌ وَاشْتَرَطُوا إِمْكَانَ وُجُودِهِ عِنْدَ حُلُولِ الْأَجَلِ. يَعْنِي اشْتَرَطُوا أَنَّ الشَّيْءَ أَنَّهُ الْتَزَمَ بَعْدَ شَهْرَيْنِ سَيَأْتِي بِهَذَا إِذَا يَعْنِي أمره. يقول الصنعاني رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ أَخَذَ مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ يُرِيدُ أَدَاءَهَا، أَدَّى اللَّهُ عَنْهُ أَنْ يُيَسِّرَ لَهُ أَمْرَهُ وَيُيَسِّرَ لَهُ سُبُلَ الرِّزْقِ. وَمَنْ أَخَذَهَا يُرِيدُ إِتْلَافَهَا أَتْلَفَهُ اللَّهُ». رواه البخاري. التعبير بأخذ أموال الناس يشمل أخذها بالاستدانة وأخذها لحفظها. والمراد من إرادته التَّأْدِيَةَ قضاؤها في الدنيا، يعني أنَّه يريد أن يقضيها وأن يسددها. وتأدية الله عنه تشمل تيسيرَه، تشمل تيسيرَه تعالى لقضائها في الدنيا، يعني أنَّ الله ييسر له أنْ ويعينه أنْ يقضيها بأن يسوق إلى المستدين ما يقضي به، ما يقضي دينه. وأداؤها عنه في الآخرة بإرضائه غريمه بما شاء الله تعالى، يعني لو هو ينوي السداد ومات، فربك عز وجل يعطي لصاحب المال حسناتٍ ترضيه، ولا تؤخذ من حسنات هذا المقترض؛ لأنه نوى السداد وكان حريصًا عليه، لكن تعجلته المنية. وقد أخرج ابن ماجه وابن حبان اللهُ عليهِ في رزقِهِ. وقولُهُ: "أتلفَهُ اللهُ". الظاهرُ إتلافُ الشخصِ نفسَهُ في الدُّنيا بإهلاكهِ. نعم، الظاهرُ إتلافُ الشخصِ نفسَهُ. إنْ طُبَّ ما عندي فتحةٌ أنا. نعم، على أيِّ أساسٍ؟ والرياء، وبيان أنَّ مدار الأعمال عليه على الإخلاص، وأنَّ مَن استدانَ ناويًا الإيفاءَ أعانه الله عليه. وقد كان عبد الله بن جعفر يرغبُ في الدَّينِ، سُئلَ عن ذلك فقال: سمعتُ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يقول: "إنَّ اللهَ مع الدائنِ حتى يقضيَ دَينَه". رواه ابن ماجه إليه فامتنعَ. أخرجه الحاكمُ والبيهقيُّ ورجالُه ثقاتٌ، والحديثُ صحيحٌ. وعن عائشةَ رضي الله عنها قالت: "قلتُ: يا رسولَ اللهِ، إنَّ فلانًا قَدِمَ له بَزٌّ مِن الشامِ، فلو بعثتَ إليه فأخذتِ منه ثوبينِ وافقتُ على أنني آخذُ لبنَه، فالنفقةُ على هذا الحيوانِ واجبةٌ. عليه. رواه البخاريُّ. قال الصنعانيُّ رحمه الله: "من بابِ الرهنِ". وهو لغةً: الاحتباسُ، من قولهم: "رهَنَ الشيءُ" إذا دامَ وثبتَ. ومنه: {كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ الركوب وهو المرتهنُ، وإن كان يحتملُ أنَّه الراهنُ، إلا أنَّه احتمالٌ بعيدٌ؛ لأنَّ النفقةَ لازمةٌ لازمةٌ له. فإنَّ المرهون ملكُه، وقد جُعِلَتْ في الحديثِ على الراكبِ والشاربِ وغيرِ المالكِ، إذِ النفقةُ لازمةٌ للمالكِ على كلِّ حالٍ، والحديثُ دليلٌ على أنَّه يستحقُّ المرتهنُ الانتفاعَ بالرهنِ في مقابلةِ نفقتهِ. وفي المسألةِ ثلاثةُ أقوالٍ. الأولُ: ذهبَ قرضٌ جرَّ منفعةً، إنما هي مضرةٌ جرت منفعةٌ أنه أطعمَ هذه البهيمةَ، فأتته بمنفعةِ اللبنِ. بعيدًا عن المالِ الذي كان مرتهنًا. قال ابنُ عبدِ البرِّ: هذا الحديثُ عندَ جمهورِ الفقهاءِ تردُّه أصولٌ مجتمعةٌ وآثارٌ ثابتةٌ لا يختلفُ في الصحيحِ على الناسِ، حديثُ ابنِ عمرَ رضيَ الراهنُ عن الإنفاقِ على مرهونٍ، فيُباحُ للمرتهنِ الإنفاقُ على الحيوانِ حفظًا، الإنفاقُ على الحيوانِ حفظًا لحياته. صاحبُه رفضَ، يعني هم جعلوها في حالةِ احتياجٍ لحياةِ هذا، هذه البهيمةِ، لأنَّ صاحبَه قد رفضَ. فيُباحُ حينئذٍ للمرتهنِ الإنفاقُ على الحيوانِ فإذا كانت تكون مخصوصة بلفظ الحديث السادس، وعنه أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لَا يُغْلَقُ الرَّهْنُ مِنْ صَاحِبِهِ الَّذِي رَهَنَهُ لَهُ غُنْمُهُ وَعَلَيْهِ غُرْمُهُ». رواه الدارقطني والحاكم، ورجاله ثقات، إلا أن المحفوظ عند أبي ذر وغيره إرساله. المحفوظ، عفوًا، أنا إيش قلت؟ إيش أنا قلت؟ بذر ما يبدو أن الذر ذر إلا أن المحفوظ: «السَّفَرُ قِطْعَةٌ مِنَ الْعَذَابِ». لا إله إلا الله. كيف حال المهندس محمد؟ الله يعافيك. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا أقاوم مقاومة تامة، أقول: متى متى إيه لا نختم الباب إن شاء الله، إنه باقي حديثان. أقول: متى يؤذن؟ العشاء؟ أمزح أمس مع الإخوان، إيش قلت لهم؟ قلت لهم: سنرجع المئة كيلو والمئة وخمسين كيلو مئتي كيلو سفر، سنقول: ليست سفرًا. إلا أن المحفوظ عند أبي داود وغيره إرساله، يعني أن الحديث ضعيف، والصواب فيه أنه مرسل وليس بموصول. وهذا حديث إغلاق الرهن. وعنه أي أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لَا يُغْلَقُ الرهن». «لا يُغْلَقُ» بفتح حرف المضارعة وغين معجمة ساكنة، (لا يُغْلَقُ)، ولام مفتوحة. وقيل: يُقال: غَلَقَ الرَّهْنُ إذا خرج عن ملك الراهن واستولى عليه المرتهن بسبب عجزه عن أداء ما رهنه فيه. وكان هذا عادة العرب، فنهى عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. تبارك الله أكبر الله أكبر. دُعاؤك السبت إن شاء الله. الله أكبر الله أكبر إيه، خلاص أهو، خلاص أهو. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول اللَّهُ أَكْبَرُ حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ، حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ. لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ. اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ. كَانَ مِنْ عَادَةِ، بِسْمِ اللَّهِ، كَانَ مِنْ عَادَةِ الْعَرَبِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ أَنَّنِي رَهَنْتُ عِنْدَكَ شَيْئًا وَلَمْ أَسْتَطِعِ السَّدَادَ تَأْخُذُ الْمَرْهُونَ. تَأْخُذُهُ وَلَوْ كَانَ زَائِدًا كَثِيرًا، وَهَذَا مِنَ الظُّلْمِ مِنْ أَكْلِ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ. لَكِنْ إِنْ كَانَ وَلَا بُدَّ فَلْيَكُنْ يَعْنِي نَبِيعَ أَنَّ زيادَتَهُ للمُرْتَهِنِ ونفقتَهُ عليهِ كما سَلَفَ فيما قَبْلَهُ. لهُ، يعني لكَ. الركوبُ وشربُ اللبنِ إذا كنتَ تُنفِقُ، أما إذا كنتَ لا تُنفِقُ فلا شيءَ لكَ. طيب، إذا لم يستطعْ صاحبُ الرهنِ السدادَ؟ يُباعُ يُباعُ مِن أجلِ أنْ يحفظَ حقوقَ الجميعِ. طيب، صاحبُهُ، يعني الذي رهنَ عندَهُ، يريدُ أنْ يشتريَ؟ يشتريهِ. بسعرِ يومِهِ، سعرِ سوقِهِ. نعم. لا، هيَ تُحلَبُ. أحسنتَ، إنْ كانَ هوَ الذي يقومُ بالنفقةِ عليها. طيب، فإما أنْ يُعطِيَهُ صاحبُها نفقتَها التي أنفقَ، ولهُ ابنُها الذي خرجَ منها عندَ مَن ارتهنَتْ عندَهُ، وإلا فتكونُ حقًّا لمَن أنفقَ عليها في آخرِ الحالِ. إيش؟ على سبيلِ أخذِها في آخرِ الحالِ. إيش؟ على سبيلِ المثالِ أنَّهُ أخذَها في آخرِ الحالِ. يعني أنفقَ عليها في آخرِ حالِها. انتبهتَ ماذا قالَ؟ قالَ: حَمَلَتْ عندَهُ، ظلَّتْ تسعةَ أشهرٍ. هيَ كم حملُ الغنمةِ؟ خمسةٌ. طيب، الحمدُ للهِ. الحديثُ السابعُ عن أبي رافعٍ الصائغِ رضيَ اللهُ عنهُ أنَّ النبيَّ صلى اللهُ عليهِ وسلمَ استسلفَ مِن رجلٍ بكرًا. البكرُ يعني: القعودُ، القعودُ. صغيرٌ، يعني جملٌ صغيرٌ، فقدمَتْ عليهِ إبلٌ مِن إبلِ الصدقةِ، أرادَ أنْ أنْ يقضيهِ، فأمرَ أبا رافعٍ أنْ يقضيَ الرجلَ بكرَهُ. يعني، يعني يقضيهِ جملًا أكبرَ. عفوًا، أنْ يُعطِيَهُ بكرًا، يعني يُعطِيَهُ قعودًا مثلَ قعودِهِ. فقالَ: لا أجدُ إلا خيارًا رباعيًّا. يعني بلغَ أربعَ سنواتٍ. أو أسقطَ الرباعيَّ الذي يدخلُ في السنةِ السابعةِ، أسقطَ الأسنانَ. الأربعةَ. يعني بلغَ واشتدَّ. وقويَ. فقالَ: أعطِهِ إياه، فإنَّ خ لا، ما هو حتى لو كان طعامًا، الطعامُ اختلف. نعم، نعم، إذا اختلفتَ فـ... نعم، وهو من أحاديث باب القرض، والأحاديث في فضله والحث عليه كثيرةٌ. كثيرةٌ. وعن أبي رافعٍ رضي الله عنه أن النبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَسْلَفَ مِنْ رَجُلٍ بَكْرًا، عندَ البخاري، لكن هذه كلها أحاديث ضعيفة. يقول الصنعاني: وهذه قاعدة استقرَّ العملُ عليها ويكاد يكون إجماعًا بين العلماء أنَّ "كلُّ قرضٍ جرَّ منفعةً فهو ربا"، وإن كان الحديث لا يصح. وعن عليٍّ رضي الله عنه قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "كلُّ قرضٍ جرَّ منفعةً فهو ربا". رواه الحارث بن أبي أسامة وإسنادُه ساقطٌ؛ لأنَّ في إسنادِه ثوَّارَ بنَ مصعبٍ الهمدانيَّ المؤذِّنَ الأعمى، ومتروكٌ. وله شاهدٌ ضعيفٌ عن فضالةَ بنِ عبيدٍ عند البيهقي. أخرجه البيهقي في "المعرفة" "معرفة السنن والآثار". وهو في "السنن الكبرى" أيضًا بلفظِ: "كلُّ قرضٍ جرَّ منفعةً فوجهٌ من وجوهِ الربا". وآخرُ موقوفٌ عن عليٍّ عن عبدِ اللهِ بنِ سلامٍ عندَ البخاري. يقول: لم أجدْه في البخاري في بابِ الاستقراض. لا، هو موجودٌ في صحيح البخاري. ولا نسبَه المصنفُ في "التلخيص" إلى البخاري، بل قال: إنَّه رواه البيهقيُّ في "السنن الكبير" عن ابنِ مسعودٍ وأُبيِّ بنِ كعبٍ وعبدِ اللهِ بنِ سلامٍ وابنِ عباسٍ موقوفًا عليهم. انتهى. فلو كان في البخاري لما أهملَ نسبتَه إليه في "التلخيص". لا، هو موجودٌ. والحديثُ بعدَ صحَّتِه لا بدَّ من التوفيقِ بينَه وبينَ ما تقدَّم، وذلك بأنَّ هذا محمولٌ على أنَّ المنفعةَ مشروطةٌ من المقترضِ أو في حكمِ المشروطةِ. يعني إذا اشترطَ أو اتفقوا فيما بينهم، يعني اشترطَ أو اتفقوا فيما بينهم. وأمَّا لو كان تبرُّعًا من المقترضِ، فقد تقدَّم أنَّه يُستحبُّ له أن يُعطيَ خيرًا ممَّا أخذ. يعني إذا كان بالاتفاق، طيب، إذا كان بالاتفاق: "أُعطيك وتزيدني"، فهذا عينُ الربا. أمَّا هو، أمَّا هو، أو قال: "لن أُعطيك إلا إذا زدتني"، فهذا عينُ الربا. أو قال: "تعالَ، خلاص أنا إن شاء الله، يعني أعطني وأنا أزيدك". هذا يعني إيه؟ في حكمِ المشروطِ. لا، إنَّما إذا أرادَ فلا يتفقْ، لا يجوزُ أن يتفقَ على هذا ولا أن يشترطَ. وعندَ الأداءِ، يعني كما قال الله عز وجل: ﴿هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ﴾، فيُقدِّمُ الأفضلَ في الصفةِ. وهذا لا حرجَ فيه من بابِ الإحسانُ يقولُ: وأمَّا لو كانَ تبرُّعًا مِن المُقترِضِ، فقد تقدَّمَ أنَّه يُستحبُّ له أنْ يُعطيَ خيرًا مما أخذَ. نِعمتُه. إنَّه بدونِ مُقابلٍ. لكن لا يوجدُ اتِّفاقٌ. لا، لا يوجدُ اتِّفاقٌ، لا يوجدُ اتِّفاقٌ. وتُؤمَّلُ هذا مِن بابِ استشرافِ النَّفسِ. طيب، نقفُ عندَ البابِ السادسِ إنْ شاءَ اللهُ. وبابُ التفليسِ والحَجرِ، يعني أحكامَ الإفلاسِ. إنسانٌ أفلسَ، كيفَ يُحكَمُ عليهِ؟ وكيفَ يكونُ الحَجرُ على مالِهِ؟ اللَّهُمَّ اقْسِمْ لَنَا مِنْ خَشْيَتِكَ مَا تَحُولُ بِهِ بَيْنَنَا وَبَيْنَ مَعَاصِيكَ، وَمِنْ طَاعَتِكَ مَا تُبَلِّغُنَا بِهَا جَنَّتَكَ، وَمِنَ الْيَقِينِ مَا تُهَوِّنُ بِهِ عَلَيْنَا مَصَائِبَ الدُّنْيَا. اللَّهُمَّ مَتِّعْنَا بِأَسْمَاعِنَا وَأَبْصَارِنَا وَقُوَّتِنَا مَا أَحْيَيْتَنَا، وَاجْعَلْهُ الْوَارِثَ مِنَّا، وَاجْعَلْ ثَأْرَنَا عَلَى مَنْ ظَلَمَنَا، وَانْصُرْنَا عَلَى مَنْ عَادَانَا. اللَّهُمَّ لَا تَجْعَلْ مُصِيبَتَنَا فِي دِينِنَا، وَلَا تَجْعَلِ الدُّنْيَا أَكْبَرَ هَمِّنَا، وَلَا مَبْلَغَ عِلْمِنَا، وَلَا النَّارَ مَصِيرَنَا، بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ. صَلَّى اللَّهُ وَسَلَّمَ وَبَارَكَ عَلَى سَيِّدِ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ.
